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:الملخص
تعتبر ثورة المعلومات السمة الممیزة للقرنیین المنصرمین بحیث اصبح یقاس تقدم 
الدول وفقا لما وصلت الیه من تقدم في مجال المعلومات ولقد تفرع عن هذا 
الموضوع ونتج عنه اشكالات قانونیة كثیرة تتعلق بتبادل المعلومات وبیع المعلومات 

ن المعلومات والاعتداء علیها ویتناوا هذا ونقلها اضافة الى المشاكل المتعلقة بام
البحث جانبا مهما من جوانب المعلوماتیة والذي یتعلق بالتنظیم القانوني للمؤسسات 
التي تتولى جمع وتنظیم ومعالجة البیانات والتسمى بنوك المعلومات والاطار 



ئها الى القانوني الذي ینظم العلاقة بینهما كشكل من اشكال البنوك المستحدثة بعملا
جانب معالجته لاهم الطرق القانونیة والوسائل التي یؤدي استخدامها حمایة عمل 
بنوك المعلومات من الناحیة القانونیة والفنیة وهو محاولة لسد الفراغ القانوني من 
الناحیة التنظیمیة لمثل هذا الموضوع المهم والحیوي وحاولنا فیه ازالة الغموض الذي 

لنمط من البنوك وآلیة عملیه آملین ان نكون قد وفقنا لانجاز ذلك یعتري مفهوم هذا ا
.الهدف

..واالله من وراء القصد
:Absrract

The Revolation of information considered as the measurement of
development and we must say that mant of subjects are
subdivided from this branch of eolfing and it causes many
problems concerning the transporting and sealing the
information’s addede of the problems of the security of
information and the crime whit deals with, this research deal
with every important side of the subject, it’s about the banks of
information which collect and organize and seal the
information’s and the contra which organize the relation
between the bank and the agent also the best ways to protect the
activite of banks against any abuse of using the information it’s
a try to deal with and make legal organization in order to
adoptee this research as after legislations and I hope it achieve
it’s aim.

:مقدمة وتأصیل
ان قدرة رجل القانون على التعامل مع تحدیات الانماط المستحدثة من المعرفة تعتمد 

ائلة والمتسارعة وبشكل اساسي على مایمتلكه من مرونة في استیعاب التطورات اله
لایقاع الحیاة والذي یمثل ضمانة مهمة لنجاحه في مهمته لتحقیق العدالة وحمایة 
حقوق الافراد ووسیلته في ذلك هو الفكر المتطور المتجدد الناتج من وعي قانوني 
مستنیر یرى ان استخدام النماذج الجاهزة والقوالب المعدة من قبل الغیر والتي لاتنبع 

لة القانونیة في بیئتنا العراقیة عن طریق استخدام القوانین المنقولة عن من رحم المشك
الانظمة القانونیة للدول المجاورة او اقتباس نصوص جاهزة من الاتفاقات والقوانین 



الاوربیة قد لایفي دائما بالغرض المطلوب لان لكل ساحة قانونیة خصوصیتها ولكل 
لذا . تي تعكس الوسط القانوني الذي وجدت فیهدولة اعتباراتها واولویاتها الخاصة ال

فاذا كان من المهم ان نطلع على تجارب الغیر فان الاهم من ذلك هو فهم 
الاحتیاجات الداخلیة وتحسس المشاكل القانونیة عن قرب كي تاتي الحلول موائمة 

.لتلك الاحتیاجات لاغریبة عنها
نتیجة جهود متضافرة ومن المعروف ان الحضارات لاتوجد من العدم بل هي

لمجموعة من العقول والكفاءات التي تسعى الى النهوض بواقع مجتمعاتها ویجب ان 
نتفق بان معالم التقدم والرقي سوف لن تطرق ابوابنا طالبة الدخول ولن ناخذ باسبابها 
ما لم نترك موقف المتفرج مما یحدث في الواقع المعاصر من تسارع كبیر في 

النهوض الجدیدة واكتشافات علمیة لابد بنا من الولوج في دخولها ابتكارات وسائل 
.كي نتمكن من الاستفادة منها في تطویر مجتمعاتنا

ولاشك ان المعلومات اضحت اهم واخطر وسائل التقدم اذ اخذت الدول التي تتسابق 
فیما بینها في سبیل ان یكون لها قصب السبق في میدان تقنیة المعلومات ولیس 

من الشك في ان سرعة انسیاب المعلومات اصبحت تشكل هدفا في حد ذاته هناك 
بالنسبة لكل دول العالم ولقد كان لاختراع الحاسوب الفضل في تنظیم دور 
المعلومات التي تمثل نتاج الجنس البشري لما لها من قدر كبیر على تخزین ونقل 

.المعلومات وسرعة فائقة في تداولها عبر شبكة الانترنیت
وبالنظر لاهمیة عملیة التداول وتبادل نقل المعلومات وتدفقها، ارتأینا انه لابد من 

بنوك (ایجاد اطار قانوني یحكم هذه العملیة لاسیما بعد ظهور مایسمى بـ 
التي هي اشبه بالمستودعات الرقمیة الكبیرة وذات القدرة العالیة على ) البمعلومات

.ها بسرعة فائقة، وباقل جهد ممكنتخزین المعلومات والقابلیة على نقل
ولو اردنا ان نؤصل تاریخیا فكرة بنوك المعلومات لقلنا انه بدأ الاهتمام ببنوك 
المعلومات بشكل حقیقي في اواخر الستینیات في الولایات المتحدة الامریكیة ثم 
استطاعت فرنسا في منتصف السبعینیات ان تأخذ بزمام المبادرة فظهرت عدة بنوك 

یة للمعلومات القانونیة منها ما اقتصر على فرع من الفروع القانونیة مثل بنوك فرنس



)RCCI ( ومنها ماشمل كل فروع القانون المتعددة مثل بنك)Jurisdata()وقد )١
صدر قرار وزاري فرنسي تم بمقتضاها انشاء مركز طبي في مكتب رئیس الوزراء 
مهمته جمع وبرمجة جمیع النصوص ذات الطابع القانوني والزم فیه جمیع الجهات 

وفي . )٢(الاداریة والقانونیة بامداد المركز بكل الوثائق والمعلومات القانونیة
بین الولایات المتحدة التي تحضى بـ الثمانینیات اصبح سوق المعلومات مقسما

منه وتأتي الیابان في المرتبة %) ١٥(ومن بعدها اوربا التي تسیطر على %) ٧٠(
منه ونجد ان فرنسا حاولت اللحاق بالولایات المتحدة اذ زاد ایرادات %) ١٥(الثالثة بـ 

ملیون ) ٧٥٠(الى ١٩٧٩ملیون فرنك في عام ) ٥٠(سوق المعلومات لدیها من 
في الوقت الذي وصلت فیه ایرادات الولایات المتحدة الى )٣(١٩٨٤رنك في عام ف

.١٩٨٥ملیار دولار عام ) ١.٦٥(حوالي 
الفصل الاول

التعریف ببنوك المعلومات
لاشك ان مفهوم بنوك المعلومات یعد من المفاهیم المستحدثة نتیجة لتطور الحیاة 
وتسارع خطى التقدم الامر الذي ادى الى ظهور هذا الضرب من البنوك ان صح 
التعبیر لذا یستلزم بحث ضرورة بیان التعریف العلمي او التقني للبنك الامر الذي 

بابیة لهذا النوع المستحدث من یمكن من خلاله رفع الغموض عن الصورة الض
البنوك وهذا ما سنبینه في هذا الفصل متناولین في المبحث الاول منه تعریف بنوك 
المعلومات وبیان اهمیتها على الصعید العلمي والعملي مبینا فیه الفائدة العملیة من 

ك ابتكار هذا النوع من المصارف ثم نحاول في المبحث الثاني بیان تمییز هذا البن
عن البنوك الالكترونیة والتي قد تثیر التباسا حول تقارب المصطلحین كما نسلط 
الضوء على اختلاف بنك المعلومات عن المواقع التعریفیة للمؤسسات التجاریة اما 

( Redoc/ Credj/Cedad/ Ipetij): اختصار للكلمات)١(
.٨مصدر سابق، ص محمود حسام محمود لطفي،. د: انظر في ذلك

٨المصدر اعلاه، ص )٢(
:انظر في ذلك)٣(

Marie. Gaclle, Typologicdes, Relations Entere. Debangues, vol 22, No.2
Mars 1985. p.75.



في المبحث الثاني فنبین فیه المستلزمات التقنیة والقانونیة لانشاء بنوك المعلومات 
المؤسسة التي تعنى بتوفیر المعلومات وذلك فیما الواجب توفرها لاقامة مثل هذه

:یلي
:تعریف بنوك المعلومات واھمیتھا: المبحث الاول

لاشك ان دراسة الموضوع من الناحیة القانونیة یستلزم من الناحیة المنطقیة بیان 
كنهه وعرض مكنوناته كي یتسنى لنا لاحقا عرض التنظیم القانوني له وهذا ما 

لمبحث في مطلبین متناولین في الاول تعریف بنوك المعلومات اما سنبینه في هذا ا
في المطلب الثاني فنبین الاهمیة والفائدة المتحققة من انشاء مثل هذا النوع من 

:البنوك وذلك فیما یلي

:تعریف بنوك المعلومات: المطلب الاول
واننا الفنا غریبا بعض الشيء خصوصا) المصرف(قد یبدو استخدام مفردة البنك او 

استخدامها في الوسط التجاري عند الحدیث عن النواحي الاقتصادیة والتعاملات 
المالیة على اعتبار ان المفهوم التقلیدي للبنوك یشیر الى تلم المؤسسات التي تهدف 
الى ممارسة انشطة اقتصادیة متنوعة هدفها الاساسي الربح الى جانب اهداف اخرى 

فالبنوك التي نتحدث عنها لاتتكون . يء البنك من اجلهكل حسب الغرض الذي انش
موجوداتها من اموال نقدیة او اسهم او حصص او عائدات با تتكون اساسا من 
مجموعة من الحواسیب الضخمة كموجودات مادیة الى جانب مستلزمات اخرى 

لقد وردت عدة . سنتعرض لها عند الكلام عن متطلبات انشاء بنك المعلومات
النظام الذي تتخذه احدى : (لبنوك المعلومات اذ یعرفها البعض بانهاتعریفات

الهیئات لاختزان البیانات والمعلومات بواسطة الحاسب الالكتروني على الوسائط 
.)٤()الملائمة مطبوعة او مشفرة او ممغنطة

سعد محمد الھجرسي، المكتبات وبنوك المعلومات في مجمع الخالدین . د: لكانظر في ذ)٤(
.٢٧، ص ١٩٨٥وحدیث السھرة، البیت العربي للمعلومات، القاھرة، 



عبارة عن قواعد بیانات تتمثل في مجموعة من : (كما یعرفها البعض الآخر بانها
ت المسجلة في ملفات على نحو یحدد الروابط المنطقیة بین نوعیاتها المختلفة البیانا

وبفضل هذه القواعد یتم استرجاع مخزون البنك من المعلومات بسهولة ویسر عن 
.)٥()طریق الحاسبات

عبارة عن مجموعة من : (كما اعتبر اخرون بان بنوك المعلومات بشكل عام هي
یتم تخزینها وتنظیمها وفقا لاسس معینة بحیث الوثائق المتضمنة موضوع معین 

یمكن للراغب في الحصول على تلك الوثائق او ما تتضمنه من معلومات بیسر 
.)٦()وسهولة عند الحاجة الیها
كوین قاعدة بیانات تفید موضوعا معینا وتهدف لخدمة : (كما یمكن ان تعرف بانها

الحاسوب لاخراجها في صورة غرض معین تم فیها معالجةالبیانات بواسطة اجهزة 
.)٧()معلومات تفید المستخدمین في اغراض معینة

تمثل بنوك المعلومات : من وجهة نظر الباحث یمكن القول من الناحیة الفنیة
حواسیب ذات سعات تخزینیة عالیة یتم فیها القیام بالعملیات المختلفة من تسجیل 

بفعل الكفاءة العالیة لاجهزة وتصنیف للبیانات وتهیئتها للاسترجاع في أي وقت
خیارات متنوعة واعمال ) العمیل(الحاسوب مما یرفر للمستخدم او كما یسمى احیانا 

.وافیة باقل جهد وكلفة وباسرع وقت ممكن
:اھمیة بنوك المعلومات ومبررات انشاءھا: المطلب الثاني

لاجتماعیة والعلمیة تلعب بنوك المعلومات دورا فاعلا ومؤثرا في الحیاة الاقتصادیة وا
:ولعل اهمیتها تبرز من خلال مایلي. والقانونیة بل وحتى السیاسیة احیانا

ان وجود بنوك المعلومات اصبح ضرورة تفرضها علینا تداعیات الحیاة المعاصرة * 
والتقدم العلمي الكبیر والمستمر والنتاج الانساني المتسع باضطراد اذ یبلغ عدد الكتب 

) ٥٠٠٠٠( كتابا وبلغ عدد الدوریات حوالي ) ٧٥٠٠٠٠(ا حوالي التي تصدر سنوی

؛ ١٣، ص ١٩٩٤محمد حسام محمود لطفي، عقود خدمات، القاھرة، . د: انظر في ذلك)٥(
محمد فتحي عبد الھادي، والاستاذ محمد ابراھیم سلمان، والاستاذ ابو السعود . د: وانظر كذلك

.١٥٩، ص ١٩٨٦ابراھیم، مراكز المعلومات الصحفیة، دار المریخ للنشر، الریاض، 
الشبكة القانونیة الموحدة لدول مجلس التعاون الخلیجي العربي، مقالة : انظر في ھذا المعنى)٦(

www.Minietry of Justice\htm:  منشورة على شبكةالانترنیت على موقع وزارة العدل
.الخصوصیة ومعالجة البیانات، مقالة منشورة على شبكة الانترنیت: انظر في ذلك)٧(



، ولاشك ان هذا )٨(ملیون مقال في شتى جوانب المعرفة) ٢٥٠(دوریة تنشر اكثر من 
من الاحاطة ) الضجر(القدر الكبیر من المعلومات سیجعل الانسان یشعر بـ 

وسیلة ممكنة من والاحتفاظ في ذاكرته البسیطة بهذا الكم من المعلومات فیبحث عن
.الاحتفاظ بها والاستفادة منها باسترجاعها عند الحاجة عن طریق بنوك المعلومات

تحقق بنوك المعلومات قدرا كبیرا من الاختصار والاقتصاد في الوقت الذي یعد * 
استغلاله مقیاسا لدرجة رقي المجتمع لان بنوك المعلومات تستخدم برامج تمكن 

م هائل من المعلومات بوقت قیاسي وبكلفة منخفضة قیاسا المستخدم من استرجاع ك
.بالجهد والوقت والمال الذي كان سینفقه لولا هذه التقنیة

:كما تلعب بنوك المعلومات دورا كبیرا على الصعید القانوني من خلال مایلي* 
انها تقدم خدمة كبیرة للباحثین القانونیین الذین سهلت لهم هذه التقنیة -أ

من الوقت الكبیر الذي كانوا یقضونه في تصفح المجلات والكتب الاستفادة 
وادراج المكتبات والاستفادة منه في عملیة التفكیر والتأمل والتنظیر 
واستخلاص النتائج وتقدیم المقترحات والقیام بعملیات المقارنة بین التشریعات 

.خصوصا اذا حصل تعاون بین بنوك المعلومات بین الدول المختلفة
ا انها تقدم للمحامین، اذ قدمت بنوك المعلومات في الولایات المتحدة كم-ب

الامریكیة للعدید من المحامین خدمات كبیرة اذ استطاع بعضهم من خلال 
الاتصال بهذه البنوك الوصول الى حلول للكثیر من المشكلات القانونیة 

ان یحدد ومكنته من كتابة الشكاوى والعرائض في الشكل القانوني السلیم بعد
، كما )٩(له العمیل طبیعة المشكلة عن طریق الاجابة على عدد من الاسئلة

یمكن لهم الاستعانة ببرامج تخص جوانب قانونیة معینة كانشاء وصیة وفق 
.قانون دولة ما فق الشكلیة التي یستلزمها

شعبان عبد العزیز خلیفة، شبكة . د: نشورات انظر في ذلكلمزید من التفاصیل حول اعداد الم)٨(
المعلومات، دراسة في الحاجة الھدف والاداء، مجلة المكتبات والمعلومات العربیة، دار المریخ 

.١٢، ص ١٩٨٤للنشر، السعودیة، السنة الرابعة، العدد الثاني، نیسان 
ومات وحقوق المؤلف، القاھرة، محمد حسام محمود لطفي، بنوك المعل. د: انظر في ذلك)٩(

.٦، ص١٩٩٩



كما انها توفر على القضاة والمستشارین جهدا كبیرا في الدراسة والبحث اذ -ج
من وقت القاضي یذهب في البحث عن الادلة %) ٦٠(ن اكثر من ثبت ا

، اذ تمكن بنوك المعلومات )١٠(والوقائع بدلا من استخدامه في التأمل والتفكیر
القضاة الاطلاع على الاحكام القضائیة والمباديء القانونیة التي تقررها 
المحاكم المختلفة وفي مختلف دول العالم بخصوص واقعة ما وفي وقت 

.صیر وباقل جهد ممكنق
كما انها قد تقدم خدمة كبیرة للجهات التشریعیة في بلد ما اذ یوفر لهم ذلك -د

الاطلاع على مختلف التشریعان الامر الذي یسهل عملیة الاستعانة باحكام 
تشریع اخر في وضع تشضریع في جانب قانوني معین كما انها تمكنهم من 

.نصوص القانونیةمواجهة الزیادة المضطردة في انتاج ال
:تمییز بنوك المعلومات عما یشبھھا من اوضاع قانونیة: المبحث الثاني

قد یتبادر الى ذهن البعض ابتداء عند قراءة عبارة بنوك المعلومات اننا نتحدث عن 
بنوك تمارس عملیات الاقراض والمضاربة وغیرها من المعاملات التجاریة الكترونیا 

الامر بیان تمییز هذا النوع من البنوك عن البنوك ولازالة هذا اللبس اقتضى 
:الالكترونیة والمواقع التعریفیة وذلك فیما یلي

:تمییز بنوك المعلومات عن البنوك الالكترونیة: اولاً 
كما رأینا ان بنك المعلومات یمثل قاعدة للبیانات او للمعلومات تتیح .١

للمستخدم الوصول الى المعلومة المطلوبة باقل كلفة وباسرع وقت ممكن بینما 
البنك الالكتروني یمثل النظام الذي یتیح للزبون الوصول الى حساباته او ایة 

من خلال شبكة معلومة یریدها والحصول على مختلف الخدمات المصرفیة 
معلومات یرتبط بجهاز الحاسوب وبذلك نلاحظ ان الخدمة الاساسیة لتلك 
المعلومات هو توفیر المعلومة وفي شتى الاختصاصات بینما الخدمات التي 
توفرها البنوك الالكترونیة تتجاوز حدود المعلومة التي عادة ماتكون معلومة 

ال المصرفیة المختلفة كفحص اقتصادیة او مالیة بل توفر له القیام بالاعم

الشبكة القانونیة الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربي، مقالة : انظر في ذلك)١٠(
www.Minietry of Justice\htm:  منشورة على شبكة الانترنیت على موقع وزارة العدل



الحسابات وتدقیقها ودفع الفواتیر، التعامل في البورصة، فتح الحسابات، منح 
.الخ... الاعتمادات

ان البنوك الالكترونیة اشبه بمركز للاستشارات المالیة الى جانب التعامل .٢
) التزوید(المصرفي الاساسي بینما تتركز خدمة بنك المعلومات على عملیة 

.بط عادة بعقد تزوید المعلومات وان كان هذا الامر غیر مطلقویرت
ان البنوك الالكترونیة لیست ملزمة باصدار اخر الاصدارات الجدیدة .٣

والمتطورة من البرمجیات للعمیل كلما تم تطویرها او تعلیمه كیفیة استخدام 
ان البرامج بل الممكن ان یحیله الى مواقع تعلیمیة تتولى ذلك بینما نلاحظ 

الالتزام بالتأهیل الفني هو واحد من الالتزامات الاساسیة في مجال عمل بنوك 
.)١١(المعلومات التي ترتبط بعملائها بعقد نزوید المعلومات

:تمییز بنوك المعلومات عن المواقع التعریفیة: ثانیاً 
وتختلف كذلك بنوك المعلومات عن المواقع التعریفیة لبعض البنوك خصوصا فیما 

ق بالتحدیث والشمولیة والعموم فالمعلومات التي توفرها بنوك المعلومات تتمیز یتعل
بالجدة والتطور والتحدیث المستمر كخاصیة اساسیة لهذا النوع من البنوك كما تتمیز 
بالشمولیة والمصداقیة والدقة على خلاف اكثر المواقع التعریفیة التي غالبا ماتقتصر 

نك التابع له وبشكل مختصر وغیر متجدد تعبر عن على التعریف بالمنشأة او الب
للتعریف بالجهة التي انشأت الموقع ) الویب(الرغبة في ایجاد مكان لها في شبكة 

وللترویج عنها عادة وتقدیم معلومات مختصرة حول المنشأة او المؤسسة او الشخص 
.صاحب الموقع التعریفي

:بنوك المعلوماتونیة لانشاءلزمات التقنیة والقانالمست:المبحث الثالث

محمد حسام محمود لطفي، عقود خدمات المعلومات، . د: للمزید من التفاصیل انظر في ذلك)١١(
.ومابعدھا٩٠مصدر سابق، ص 



ان انشاء بنك للمعلومات یتطلب ابتداءا توفر بنیة تحتیة فنیة تمثل المستلزمات 
التقنیة لانشاء البنك وحمایة فنیة فعالة الى جانب تهیئة مستلزمات قانونیة نبینها فیما 

:یأتي
:المستلزمات التقنیة لانشاء بنوك المعلومات: المطلب الاول

في مقدمة متطلبات انشاء البنوك المعلوماتیة وجود بنیة تحتیة تتمثل بالبنیة یقف
:التقنیة للبنك وتتمثل هذه البنیة بما یأتي

ـ وجود اجهزة حاسوب متطورة ذات قدرات تخزینیة عالیة وبمواصفات ممتازة تتمكن 
.من توفیر المعلومة المطلوبة بالسرعة الممكنة

لى انشاء قاعدة معلومات تتوفر فیها البرمجیات اللازمة ـ كما تستلزم وجود قدرة ع
جمع المعلومات وتخزینها ومعالجتها ونشرها : لعمل البنك واهم هذه العملیات

، الى جانب برامج )١٢(وبرمجیات للبحث والاسترجاع الى جانب الادخال والتوثیق
ل على هذه ولاشك ان العم. الحمایة التقنیة المعروفة كاستخدام كلمة سر المرور

البرامجیات یحتاج ابتداء الى الكفاءات البشریة المدربة القادرة على ادارة هذه 
العملیات ابتداء من تأسیس قاعدة البیانات وانتهاء بعملیة تزوید المستخدم بها وهذه 
الكفاءات تمثل في الواقع دعامة الوجود والاستمراریة والمنافسة فلم یعد المال وحده 

سي بل اصبحت ستراتیجیات التواؤم مع متطلبات العصر واعداد المتطلب الرئی
.الكوادر وسلامة البرامج والنظم المطبقة هي السلاح الجدید في المجال الرقمي

:المستلزمات القانونیة: المطلب الثاني
:اما متطلبات انشاء بنك المعلومات من الناحیة القانونیة فتتمثل في

حول اھم البرامج الممكن استخدامھا قاعدة معلومات قانونیة : انظر لمزید من التفاصیل)١٢(
.unpid: عربیة، مقالة منشورة على شبكة الانترنیت على موقع



وبین )  البنوك(الالتزامات بین مقدمي الخدمات والمعلومات ـ تنظیم العلاقة وتنظیم 
في اطار قانوني یحدد الالتزامات المتبادلة مبینا في ذلك ) العملاء(المستخدمین 

.مسؤولیة كلا طرفي العلاقة وحدود حقوقه وواجباته
ـ تحدید اطار عام للحمایة القانونیة لعمل البنوك تجاه المخاطر التي تعترضها 

.الاعتداء التي قد تتعرض لهاواشكال
ـ تحدید نطاق التدخل الحكومي في عمل البنوك ووضع نظام داخلي خاص ینظم 
عملها یختلف عن النظام الذي یحكم تلك البنوك فیما اذا كانت تابعة للدولة لانها 
ستكون في هذه الحالة اقرب الى مراكز المعلومات منها الى كونها بنوك قد تمارس 

.استثماریة مربحة من وجهة نظر الباحثنشاطات 
اما وقد بینا ماهو المقصود ببنك المعلومات واهمیة وجود هذا النوع من البنوك 
وتمییزها عن البنوك الالكترونیة وكیفیة انشاءها من الناحیة التقنیة والقانونیة، فقد 

وهذا بات من الضروري ان نبین ماهو الاطار القانوني الذي یعمل بموجبه البنك
.ماسنبینه في الفصل الثاني

الفصل الثاني
الاطار القانوني لعمل بنوك المعلومات

لكي تؤدي بنوك المعلومات الاهداف المبتغاة من وراء انشاءها لابد ان تمارس 
نشاطها في ضوء اطار عام یرسم القانون ملامحه وتحدد الاتفاقات والعقود دقائقه 

تفتقر في اغلب دول العالم عدا المتقدمة منها الى نظام والواقع ان بنوك المعلومات 
قانوني خاص بها الامر الذي جعل من العقد هو الفیصل والمنظم للعلاقة بین 

) عقد تزوید المعلومات(الاطراف المتعددة وذلك بموجب نوع من العقود یسمى 
وحاولنا في هذا الفصل التعریف بهذا العقد بشكل مختصر یتناسب مع موضوع

وخصصنا المبحث . البحث فخصصنا المبحث الاول منه لبیان المقصود بهذا العقد
بینما خصصنا المبحث الثالث لعرض التزامات العمیل . الثاني لبیان التزامات البنك

:وذلك فیما یأتي
:المقصود بعقد التزوید بالمعلومات: المبحث الاول



ن طبیعیین كانا ام معنویین عقد تزوید المعلومات هو عبارة عن اتفاق بین شخصی
كما في موضوع بحثنا بان یزود ) البنك(یلتزم بمقتضاه احدهما ویسمى المزود او 

بالمعلومات التي یرغبها ایا كانت طریقة ) العمیل(الطرف الاخر وهو المستفید او 
وغالبا مایكون المزود على . التزوید والكیفیة التي یتم فیها مقابل اجر یتفقان علیه

، او شركة خاصة تتولى توفیر المعلومات الى المستفید وهذا )١٣(بنك للمعلوماتشكل
واتلجدید فیه ان وسیلة . العقد یبرم عبر شبكة الانترنیت ویكون محله المعلومات

التعاقد فیه تختلف عن الوسائل التقلیدیة في التعاقد من حیث المحل والابرام والتنفیذ 
لى الوسائل التقلیدیة لابرامه اذ غالبا ما یلجأ الى غیر ان ذلك لایمنع من اللجوء ا

البنك ویحضر شخصیا للتعاقد وللحصول على المعلومات على دعامات مادیة 
.)١٤(كالاوراق او الاقراص الممغنظة بل وحتى شفاهاً 

واذا كان عقد التزوید من عقود المعاوضة اذ یحصل المستفید على المعلومات 
فهو ایضا عقد ملزم للجانبین وتلعب فیه شخصیة عوضا عن الاجر الذي یدفعه

المتعاقد دورا كبیرا في ابرام العقد لاسیما فیما یتعلق بالبنك اذ یلجأ المستفید الى بنوك 
لها سمعتها في الوسط المعلوماتي مراهنا في ذلك على خبرة البنك في هذا المجال 

التقلیدیة التي ترتب التزامات ولابد من الاشارة هنا الى ان هذا العقد بعد العقود غیر
حدیثة كالالتزام بالتعاون زالالتزام بضمان سلامة المعلومات ومشروعها والالتزام 
بالسریة اعطت له طابعا خاصا اكده عدم تنظیم اغلب التشریعات له ومنها تشریعنا 
العراقي فهو یعده من طائفة العقود غیر المسماة اذ لا یخضع لنظام قانوني معین اذ

یستمد احكامه من بنود العقد المتفق علیها اضافة الى مایقرره القانون والقواعد العامة 
في ابرام العقد من مراعاة خصوصیته ویؤثر  في ذلك ایضا عائدیة البنك كما نرى اذ 
یختلف النظام القانوني الذي یحكم البنوك التابعة للدولة عن تلك التي تكون تابعة 

فالبنوك التابعة للدولة ستكون اشبه بمراكز . ة الجنسیالشركات خاصة او متعدد
حكومیة لتجمیع المعلومات وستكون بالتأكید خاضعة لضوابط خاصة تختلف عن 

عامر قندیلجي، بنوك المعلومات . د: من التفصیل حول ھذا الموضوع انظر في ذلكلمزید)١٣(
.ومابعدھا٩١، ص ١٩٨٥الالیة، بغداد، دار واسط، 

، ١٩٩٨حسن البراوي، عقد تقدیم المشورة، القاھرة، دار النھضة العربیة، . د: انظر في ذلك)١٤(
.٤٧ص 



غیرها وهنا نسجل وجود فراغ تشریعي یحكم الموضوع الى جانب برز مشكلة اخرى 
وهي مشكلة تدفق المعلومات عبر الحدود وبین الدول وكیفیة تنظیمها وماهي

الضوابط التي تخضع لها ونحن مع وضع نموذج او نظم موحدة لعمل البنوك التي 
.توفر المعلومات بین الدول للحد من التداعیات القانونیة التي قد تنشأ عنها

وبالعودة الى العقد لایفوتنا هنا ان نذكر ان عقد التزوید باتلمعلومات من العقود 
ي الابرام، اطرافه اثنان، مزود وهو البنك الذي الرضائیة التي لاتستلزم شكلیة معینة ف

قد یكون طبیعیا او معنویا یقوم بتجمیع المعلومات والقیام بتحلیلها وتنظیمها وتنسیقها 
كي یستطیع نقلها الى الغیر من خلال تثبیتها على دعامات مادیة سهلة 

.)١٥(الاستخدام
عین في سبیل اتمام عمله وهذا لایعني ان البنك یقوم بكل الجهد لوحده اذ قد یست

وتوفیر المعلومة المطلوبة بعدة اشخاص ومنهم المورد الذي یمد البنك بما یحتاج الیه 
من معلومات یقدمها البنك الى شخص اخر یسمى منفذ النظام الذي یقوم باعداد 
نظام المعلومات الذي یمكن اكبر عدد من المستفیدین من الانتفاع من المعلومات ثم 

دوره الى المبرمج الذي یضع المعلومات في صورة برامج داخل الحاسوب ثم ینقلها ب
یأتي دور الموزع الذي یقوم باعمال توزیع المعلومات اضافة الى امكانیة وجود وسیط 

، اما الطرف الثاني في العقد هو )١٦(بین البنك والمستفید یكون بمثابة وكیل عن البنك
النهائي او المستفید والذي یمثل الشخص العمیل او كما یسمى احیانا المستخدم

الطبیعي او المعنوي المتعاقد مع البنك او من ینوب عنه بهدف الحصول على 
)١٧(.المعلومات

:التزامات بنك المعلومات: المبحث الثاني
لاشك بانه یقع على بنك المعلومات باعتباره الجهة المزودة والممولة للمعلومات 

الواجبات تتمثل بالتزام البنك بتزوید العمیل بالمعلومة فور مجموعة من الالتزامات او
اما المطلب . طلبها وباستخدام التقنیة الامثل للتوصیل وهذا سنبینه في المطلب الاول

.٤١محمد حسام محمود لطفي، مصدر سابق، ص . د: انظر في ذلك)١٥(
.وما بعدھا٤٢محمد حسام محمود لطفي، مصدر سابق، ص . د: انظر في ذلك)١٦(
حسن البراوي، مصدر سابق، ص : لمزید من التفصیل حول ھذا الموضوع انظر في ذلك)١٧(

.ومابعدھا٥٤



الثاني فخصصناه لالتزام البنك بضمان صلاحیة المعلومة وقابلیتها لتحقیق الغرض 
زام المصرف بالسریة في التعامل مع اما المطلب الثالث فبینا فیه الت. المطلوب منها

:عملائه وذلك فیما یأتي
الالتزام بتزوید المعلومة فور طلبھا وباستخدام التقنیة : المطلب الاول

:الافضل للتوصیل
یلتزم البنك تجاه العمیل بتوفیر المعلومة المطلوبة والتزامه هذا یتطلب منه الالتزام 

فضل تقنیة ممكنة لانجاز العمل المطلوب وكما بتوفیرها بالسرعة الممكنة وباستخدام ا
:سنوضحه فیما یأتي

یلتزم البنك بتوفیر المعلومة وتهیئتها للعمیل بعد :الالتزام بتوفیر المعلومة فور طلبها
غیر ان طبیعة المعلومة المعنویة وبوصفها شیئا . القیام بعملیة البحث اللازم لتقدیمها

غیر مادي یجعل عملیة تسلیمها للعمیل تستلزم وضعها في دعانات مادیة كي یتمكن 
ى العمیل على شبكة العمیل من الاطلاع علیها او حیازتها او ان یتم نقلها ال

الانترنیت وفي الوقت المحدد وحسب وجود الاتفاق على زمن التزوید من عدمه في 
فاذا اتفق الطرفان على مدة معینة او حد اقصى لانجاز عملیة التزوید فان . العقد

ذلك یعني عبئا اضافیا على عاتق البنك لانه یلزمه بالسقف الزمني لاتمام العمل 
بحسب طبیعة المعلومة المطلوبة اذ ان المعلومات تختلف فیما وذلك الامر یتأثر 

بینها من حیث المدة اللازمة لتوفیرها والتي قد تستغرقها عملیة البحث والجمع 
والصیاغة والتحویل، لذا یلجأ الكثیر من البنوك، الى تحدید موعد ارشادي ولیس 

ة المسؤولیة عن الزامي یمكن البنك من التأخیر دون دون ان یجعله تحت طائل
التأخیر الامر الذي قد یضر بمصلحة العمیل وكل ذلك رهن بالاتفاق المبرم بینهما 
ولاشك ان القاضي سیتدخل لتحدید الدة المعقولة في حالة حصول نزاع على ذلك 
ویقوم البنك بارسال المعلومات المطلوبة اذا كانت على شبكة الانترنیت على الموقع 

كأن ترسلا الى البرید الالكتروني للعمیل او العنوان الذي المحدد بین الطرفین 
:)١٨(یحدده
:استخدام التقنیة الافضل للتوصیل.١

مشكلات التعاقد على الانترنیت، اطروحة دكتوراه، بشار طلال المومني، . د: انظر في ذلك)١٨(
.١٥٦، ص٢٠٠٣جامعة المنصورة، كلیة الحقوق، 



یلتزم البنك تجاه العمیل بان یقوم باستخدام برامج ذات قدرة وقابلیة عالیة للعمل 
تمكن العمیل المرخص له بموجب Passwordیتوافر فیها نظام كلمة المرور 

مواقع المعلومات للحصول على مبتغاه اذ یقدم البنك لعملیة العقد الدخول الى
رموز الدخول على شكل شفرات وارقام سریة تمكن العمیل لوحده من الوصول 

، ولایقتصر الامر على شفرات الولوج بل یتعداه الى توفیر )١٩(للمعلومة دون غیره
ل للمعلومة البنك البرامج اللازمة لعملیة البحث وتوفیر الوصول الآمن للعمی

، ویتفرع عن هذا الالتزام )٢٠(المطلوبة دون التعرض لمخاطر القطع او الفیروسات
واجبین اساسیین هما واجب الاعلام وواجب التأهیل التقني او الفني وسنبینهما 

:فیما یلي

: واجب الاعلام-أ
ویقصد به عل البنك تقدیم كل ماهو لازم من معلومات عن كیفیة الدخول الى 

البیانات وطرقة الحصول على المعلومة بصورة سلیمة اذ یجب على قاعدة
البنك ان یقدم للعمیل التعلیمات والارشادات التي تمكنه من تشغیل البرامج 
التي تمكنه من الحصول على المعلومة في اقل وقت ممكن وكیفیة البحث 

او نشرة ) كاتالوك(عنها ویكون ذلك اما على على شكل دفتر تعلیمات 
.)٢١(صة بذلكخا

:زاتجب التأهیل التقني او الفني-ب
اجل انجاح عملیة التزوید، العمل على تدریب ویقصد به التزام البنك ومن

العمیل وتأهیله من قبل خبراء بشكل یمكنه من القیام بعملیة التشغیل والدخول 

محمد حسام محمود لطفي، عقود خدمات المعلومات، مصدر سابق، ص . د: انظر في ذلك)١٩(
٨٦.

فاضل الاباصیري، عقدج الاشتراك في قواعد المعلومات الالكترونیة، . د: انظر في ذلك)٢٠(
.ومابعدھا١٧٩، ص ٢٠٠٣ھرة، دار النھضة، القا

.٩٢محمد حسام محمود لطفي، مصدر سابق، ص . د: انظر في ذلك (21)



والبحث والاستخراج والحفاظ على امن المعلومات وبشكل مستمر ویكون هذا 
.)٢٢(جزء من الاتفاق الكلي في العقد وقد یكون باجر او بدون اجرالالتزام

الالتزام بضمان صلاحیة المعلومة وقابلیتھا على تحقیق : المطلب الثاني
:الغرض المطلوب

ان الالتزام بصلاحیة المعلومة وقابلیتها لتحقیق الغرض المطلوب منها یستلزم ان 
مقدمة من البنك اهمها مشروعیة تتوافر مجموعة من الخصائص في المعلومة ال

المعلومة وصحتها ودقتها الى جانب اتسامها بالمصادقیة والحداثقة ومواكبتها 
:لتطورات العصر وهذا ماسنبینه فیما یأتي

وفقاً لما نراه لكي تكون المعلومة مشروعة یجب ان :ان تكون المعلومة مشروعة. ١
العامة وان لاتشكل انتهاك لخصوصیة لاتكون مخالفة النظام للنظام العام والاداب 

الافراد وان لاتمس سریة المعلومات الامنیة للدولة وان لاتمثل اعتداء على حقوق 
:الاخرین ولاتشكل خطورة على الفرد او المجتمع وكما سنبینه فیما یأتي

ان لاتكون مخالفة للنظام العام والاداب العامة كأن لاتكون هذه المعلومات -أ
تجار بالمخدرات او تجارة الرقیق او لتیسیر اقامة علاقات جنسیة متعلقة بالا

.)٢٣(غیر مشروعة
ان لاتشكل انتهاكا للحیاة الخاصة للافراد والحیاة الخاصة هي امن الفرد -ب

وحرماته هو واسرته التي یحرص ان تكون بعیدة عن كافة اشكال وصور 
، وقد اكد على )٢٤(تدخل الغیر كما یقرر قانون حمایة حق المؤلف العراقي

ان لكل فرد الحق في الخصوصیة : (هذا الحق الدستور العراقي في قوله
، ولعل التطور التكنولوجي وظهور شبكة الانترنیت اصبح )٢٥()الشخصیة

واحدا من اكثر المخاطر التي تهدد الحیاة الخاصة ویجب في المعلومة التي 
الخاصة للفرد كأن یكون یوفرها البنك للعمیل ان لاتشكل اعتداء على الحیاة 

. د: ونؤشر ھنا اختلاف موقف التشریعات في ھذا المجال بین مانع ومجیز، انظر في ذلك)٢٢(
.١٣٢محمد حسام محمود لطفي، مصدر سابق، ص 

، ٢٠٠١، عمان، دار الثقافة، ١خاطر، عقود المعلوماتیة، طنوري حمد . د: انظر في ذلك)٢٣(
.١٤١ص 

.١٩٧١لسنة ) ٣(من قانون حمایة المؤلف، رقم ): ٤٣(المادة : انظر في ذلك)٢٤(
.٢٠٠٥، من الدستور العراقي النافذ، لسنة )١٧/١(انظر المادة )٢٥(



البنك قد حصل علیها بدون اذن من صاحبها او قد یكون قد حصل علیها 
باذن منه كأن یكون احد الافراد قد تقدم الى شركة للعمل او مصرف 
للاقتراض وملء استمارة لبیاناته الشخصیة فلا یجوز لبنك المعلومات متى 

علومات وان یرسلها لمن ماحصل علیها ان یجعلها محلا لعقد التزوید بالم
یطلبها وان یجني من وراء ذلك ارباحا مادیة على حساب خصوصیة الافراد 
ویتحمل المسؤولیة عن ذلك مالم یتوافر الرضا الحر المستنیر لصاحب 

.المعلومة الامر الذي یجعل البنك تحت طائلة المسائلة القانونیة
ة وسریة المعلومات الخاصة الا تمس المعلومات التي یوفرها البنك امن الدول-ج

بها اذ یجب ان یراعى البنك ان لاتكون المعلومة المقدمة للعمیل فیها مساس 
بامن الدولة او مصالحها السیاسیة ولعلنا یمكننا الاستفادة من نص المادة 

من قانون العقوبات العراقي التي تجرم نشر وتوزیع معلومات تهدد ) ٢٠٨(
اننا نسجل عدم كفیلة النصوص التشریعیة ، الا)٢٦(مصالح الدولة وامنها

بالشكل الذي یتلاءم ویتواءم مع خطورة المشاكل التي قد تنجم عن هذا 
.التطور التقني وكما سنبین لاحقا

ان لاتشكل اعتداء على حقوق الافراد، ویقصد بذلك الحقوق المالیة والادبیة -د
ون ترخیص منه للفرد متى ما كان صاحب حق معتبر قانونا كحق المؤلف د

.بذلك
الا تكون المعلومة خطرة بذاتها أي ان تكون هذه المعلومة المقدمة خطرة -ه

على الفرد او المجتمع كأن تتعلق بصنع مواد متفجرة او تتحدث عن افضل 
الطرق للانتحار وتخاطب بذلك عقلیة الاطفال او المراهقین غیر ان هذا 

ن العمیل متخصصا بصناعة الامر یتأثر بطبیعة ومهنیة العمیل فاذا كا
المتفجرات او المفرقعات فان المعلومات المتعلقة بها ستؤول الى  ذوي 
الاختصاص قد یخفف من عبء المسؤولیة التي قد یلقى علیه اذا ماحدث 

.١٩٦٩لسنة ،)١١١(من قانون العقوبات، رقم ) ٢٠٨(المادة : انظر في ذلك)٢٦(



انفجار اما اذا كانت المعلومات ستقدم الى غیر ذي اختصاص فانها بلا شك 
)٢٧(ستزید من عبء المسؤولیة على البنك

یجب على بنك المعلومات ان یتحقق من :تكون المعلومة صحیحةان .٢
صحة مصدر المعلومات ویعمل على تدقیقها قبل تقدیمها للعمیل اذ 

، فلابد )٢٨(لایجوز تقدیم معلومات غیر صحیحة او تتناقض مع الاصل
ان تتمیز المعلومة بالمصداقیة ولعل هذه الخاصیة من الخصائص 

المعلومة المتفق على توفیرها لما لها من آثار الجوهریة الواجب توفرها في
خطیرة على العمیل المستفید اذ یترتب على الخطأ فیها او عدم الدقة 
نتائج خطیرة قد تؤدي الى خسارة مالیة له اذا ما كان یمارس نشاطاً 
تجاریاً معیناً یعتمد على الارقام والاحصاءات التي تستلزم الدقة في اجراء 

.الحسابات
اذ لابد ان تكون المعلومة التي :كون المعلومة متمیزة بالحداثةان ت.٣

یوفرها البنك من الجدة والحداثة بحیث تواكب التطور المتسارع الحاصل 
في كل جوانب الحیاة كي یتمكن العمیل من ان یبني قراراته بشكل صائب 
في ضوء البیانات المقدمة الیه شرط ان تكون اخر بیانات محدثة فلو كان 

ربة بالاسهم وطلب من البنك الاسعار العمیل مثلا یعمل في مجال المضا
المتداولة هذا الیوم فعلى بنك المعلومات تزویده بآخر المستجدات في 
اسعار الاسهم صعودا ونزولا اذ لیس من العقول ان یزوده بالاسعار 
القدیمة وبالتأكید بناء العمیل لقرارته في ظل بیانات قدیمة سیوقعه في 

.ائر مالیة جسیمةمشاكل كبیرة وقد تحدو به الى خس
والمقصود بالشمولیة هنا بالتأكید الشمولیة :ان تتسم المعلومة بالشمولیة.٤

النسبیة ولیس المطلقة اذ لایمكن للبنك او یوفر كل المعلومات وفي كل 

ایمن العشماوي، المسؤولیة المدنیة عن المعلومات، القاھرة، دار النھضة . د:  انظرفي ذلك)٢٧(
.٥٨، ص ٢٠٠٤العربیة، 

، ٢٠٠٤محمد عبد الظاھر حسین، المسؤولیة في مجال شبكات الانترنیت، . د: انظر في ذلك)٢٨(
.ومابعدھا٣ص



، فلو طلب العمیل من )٢٩(الاختصاصات لان هذه العملیة مثالیة تقریبا
التي جرت في المصرف مثلا معلومات عن كل الصفقات التجاریة

كان ذلك ممكنا اما لو طلب ٢٠٠٦الولایات المتحدة الامریكیة عام 
معلومات عن كل الصفقات  التي جرت في العالم ولمدة غیر محدودة 
فهو امر غیر متیسر غیر ان على البنك ان یراعى بالدرجة الاولى بنود 

ؤولیة العقد المبرم في عملیة توفیر المعلومات كي یكون بمنأى عن المس
فاذا طلب العمیل كل المعلومات المتعلقة بمادة كیمیائیة معینة فعلى البنك 
تلبیة طلبه  وتزویده بكل مایتعلق بها من خصائص وتكوین ومخاطر لان 
تقدیم معلومات ناقصة قد یؤدي الى مخاطر جسیمة تجعل المصرف 

.معرضا للمسؤولیة المدنیة واحیانا الجنائیة) بنك المعلومات(
:الالتزام بالسریة في التعامل مع العملاء: طلب الثالثالم

ان البنك ملتزم تجاه عملائه بالسریة حول شخص العمیل وحول المعلومات التي 
یستعلم عنها سواء اكانت ارقاما او بیانات وهذا الالتزام من الالتزامات التي یقتضیها 

المتعلقة بالعمیل امر ، كما ان عملیة افشاء المعلومات)٣٠(تنفیذ العقد بحسن نیة
لایستقیم ومباديء العرف او العدالة في تنفیذ العقود الا اذا وجد نص في القانون او 
شرط او بند في العقد یلزم البنك بافشاء مثل هذه المعلومات كأن یأذن صاحب 
المعلومة بذلك او اذا كان الافشاء مقصوداً به الاخبار عن جنایة او جنحة او منع 

، او اذا كانت الجهة المختصة بالشهادة بناء على طلب المحكمة او احد )٣١(ارتكابها
الحضور بالنسبة للموظف او المكلف بخدمة عامة اذا ما كان البنك تابعاً لجهة 

.)٣٢(حكومیة
:التزامات العمیل: المبحث الثالث

في مقابل التزامات البنك لابد ان یقع على عاتق المتعامل معه التزامات قانونیة 
بموجب العقد المبرم واهم هذه الالتزامات التزامه بتعلمیات البنك فیما یتعلق بآلیة 

.١٩، ص١٩٨٧فتحي زیتون، عوامل نجاح، الخدمة الاستشاریة، . انظرفي ذلك، د)٢٩(
.من القانون المدني العراقي) ١٥٠(من المادة ) ٢(كما في الفقرة )٣٠(
.من قانون العقوبات) ٤٣٧(من المادة ) ٢(و ) ١(كما في الفقرتین )٣١(
.١٩٧٩لسنة ) ١٠٧(رقم من قانون الاثبات ) ٨٩(و ) ٨٨(المادتین : انظر في ذلك)٣٢(



الحصول على المعلومة وسریتها والتزاهه بالاستخدام الحصري للمعلومة الى جانب 
:للمعلومة وكما سنبینها فیما یأتيالتزامه بسداد المقابل المالي 

یتعلق بآلیة الحصول على الالتزام بتعلیمات البنك فیما: المطلب الاول
:المعلومة

معلومات المطلوبة وزود بها عمیله اذا ما اوفى البنك بالتزاماته تجاه العمیل وهیأ ال
بنك المعلومات فعلى العمیل الامتثال الى تعلیمات التشغیل والتزوید المحددة من قبل 

ویتم تسلم المعلومات من قبل العمیل بعد ان یضعها البنك على اقراص لیزریة او 
ورق او أي من الوسائط الاخرى لنقلها او ان یتم ارسالها على شبكة الانترنیت الى 
موقع العمیل الا انه یجوز للعمیل ان یمتنع عن استلامها متى ما كانت مخالفة 

ي بنود العقد كما وصلت متأخرة او غیر واضحة ویتحمل للشروط المتفق علیها ف
.)٣٣(البنك نفقات الاصلاح اذا ماكانت ممكنة ضمن اجل محدد

الاستخدام (الالتزام بالاستخدام المحدد للمعلومات : المطلب الثاني
):الحصري

ویقصد بذلك ان على العمیل احترام الغرض الذي من اجله تم تزویده بالمعلومات 
علیه استخدام تلك المعلومات لاغراض اخرى غیر المتفق علیها في بحیث یمنع

:العقد وهذا یبرز في ثلاث نواحي وهي
عدم السماح للغیر من الاستفادة من معلومات البنك بحیث یساء استخدام تلك .١

.المعلومات المساعدة غیر المتعاقدین بمقابل او بدونه
قد مع البنك یجعل من شخصیة عدم السماح للغیر باستعمال البنك لان التعا.٢

العمیل محل اعتبار مما یقتضي الاستخدام الحصري مالم یكن العقد مبرم 
بشكل جماعي لعملاء یعملون في شركة واحدة فیكون العقد جماعیا وعلیهم 

.ایضا ان یضیقوا من دائرة التعامل
ف عدم استغلال معلومات البنك لانشاء بنك بدیل اذ لایجوز للعمیل ان یستنز .٣

معلومات البنك الذي یتعامل معه لانشاء بنكه الخاص به والذي قد یمارس 
بدوره عمل البنك مع اشخاص اخرین وقد یحصل على حمایة عن طریق 

مدحت محمد محمود عبد العال، الالتزامات الناشئة عن عقود تقدیم برامج : انظر في ذلك)٣٣(
.٧٠، ص ٢٠٠١المعلومات، القاھرة، دار النھضة، 



تصنیف المعلومات كمصنف تقني یطلب حمایة لحق المؤلف بل علیه ان 
یحترم الغرض الذي بناءا علیه تم تزوبده بالمعلومات فعلیه ان یحسن 

المعلومة ویحترم حقوق اصحابها فلا یقوم بنسخها مثلا ثم یقوم استعمال
.باعارتها للتدول ویجني ارباحا على حساب البنك

كما ان علیه ان یلتزم بسریة المعلومات المقدمة الیه والا یقوم بافشاءها لان .٤
ذلك یخالف المباديء القانونیة وبنود العقد ومایجري علیه حسن النیة في تنفیذ 

فعلیه ان یحتاط ایضا وان یحافظ على الرمز السري للولوج وان یوفر العقود
انظمة حمایة كافیة لحاسوبه الشخصي من تلاعب الغیر وان یخطر البنك 
متى ماتم اختراقه او فقدانه لرمز الدخول كي یتخذ البنك الاجراءات اللازمة 

.)٣٤(لمنع استفادة الغیر منه
:مقابل الماديالالتزام بأداء ال: المطلب الثالث

لاشك ان هدف البنوك من عملیة جمع وترتیب وتوفیر المعلومات هو الربح المادي 
لذا فانها ستتقاضى عن خدماتها اجرا او مقابلا مادیا للمعلومة وهذا المیلغ یلتزم 
العمیل بادائه حسب طبیعة الاتفاق مع البنك علیه صراحة او قد یتفق علیه ضمنا 

)٣٥(في السوق او وفقا لنفس الاجر الذي جرى علیه التعاملحسب الاسعار السائدة 

بینهما سابقا وفي كل الاحوال یتأثر مقدار الاجر حسب ظروف التعاقد ومقدار 
الخدمة التي یقدمها البنك اذ قد یتصاعد الاجر متى ماطلب العمیل معلومات او 

لمتفق علیه خدمات اضافیة او قد یتناقض اذا ما اقتصر على  قدر معین اقل من ا
وفي كل الاحوال یكون العقد هو المرجع الاساس في تحدید مقدار واجل سداده 
والامتیازات التي قد تمنح للمتعاقد اذا ما اتسع نطاق تعاملاته مع البنك كوسائل 

.تحفیزیة لتشجیع واستقطاب اكبر عدد ممكن من العملاء
الفصل الثالث

الحمایة القانونیة لبنول المعلومات

محمد حسام محمود لطفي، عقود خدمات المعلومات، مصدر سابق، ص : انظر في ذلك)٣٤(
.ومابعدھا١٥٦

محمد لبیب شنب، عقد المقاولة، . د: لمزید من التفصیل حول موضوع الاجر انظر في ذلك)٣٥(
.٦٦، ص ١٩٦٢القاھرة، 



یعتبر بنك المعلومات واحدا من القنوات المهمة لنقل التكنلوجیا ولابد لضمان تقدیم 
البنك لافضل الخدمات لعملائه من وجود بیئة امنة یعمل بها البنك عن طریق توفیر 
حمایة قانونیة تحمي هذه الجهود بوجه من یحاول الاعتداء علیها فاصبحت الحمایة 

.لحیاة العملیةالقانونیة ضرورة یحتمها واقع ا
ولقد حاولنا في هذا الفصل بیان اهم الطرق او الوسائل القانونیة لحمایة بنك 
المعلومات من الاعتداءات التي تقع على نشاطاته فخصص المبحص الاول منه 
لبیان كیفیة تطویع دعوى المنافسة غیر المشروعة والمنافسة الطفیلیة لحمایة بنوك 

ي فقد خصصناه لبحث امكانیة الاستفادة من الالتزام المعلومات اما المبحث الثان
القانوني بالسریة لحمایة بنوك المعلومات من اعتداءات موظفیها السابقین الى جانب 
حمایة بنك المعلومات خلال مرحلة المفاوضات العقدیة كما حاولنا توظیف الحمایة 

وتشكل المباحث المقررة لحق المؤلف لحمایة بنوك المعلومات في المبحث الثالث
الثلاث الحمایة القانونیة خارج الاطار العقدي اذ مما لاشك فیه ان مسؤولیة المعتدي 
تجاه البنك ستكون مسؤولیة تقصیریة تابعة من اخلاله بالتزام قانوني معین اما 
الاطار العقدي للحمایة فقد تناولناه في المبحث الرابع متمثلا بعدة صور اهمها 

الفة التعلیمات او رفض العمیل لتسلم المعلومة والمسؤولیة عن المسؤولیة عن مخ
الاخلال بالاستخدام الحصري للمعلومة الى جانب المسؤولیة عن الاخلال بالالتزام 

.عن الاخلاب بالالتزام بالسریة
تطویع دعوى المنافسة غیر المشروعة والمنافسة : المبحث الاول

:الطفیلیة لحمایة بنوك المعلومات
اول في هذا المبحث بیان مدى امكانیة توظیف دعوى المنافسة غیر المشروعة سنتن

لحمایة بنوك المعلومات في المطلب الاول اما في المطلب الثاني فنتناول تطویع 
:دعوى المنافسة الطفیلیة لحمایة بنوك المعلومات وذلك فیما یلي

لحمایة توظیف المسؤولیة عن المنافسة غیر المشروعة : المطلب الاول
:بنوك المعلومات

تمثل اعمالا لاتتفق مع قواعد ومباديء النزاهة والشرف المنافسة غیر المشروعة
والامانة المرعیة في الوسط التجاري سواء اكان مرتكب افعالها حسن النیة ام سیئها 
مادام قد ارتكب خطأ یلحق ضررا بمنافس اخر یزاول نشاطا مشابها او قریبا مع عدم 



لتماثل او التطابق بینهما وقد لایكون الهدف منها تحقیق الربح بل قد یكون اشتراط ا
الهدف منها الحاق خسارة او ضرر بالمنافس وقد اوردت بعض التشریعات تعریفا 

.)٣٦(لها
لذا فان فعل یخالف الاصول الشرعیة المرعیة في المعاملات التجاریة بحكم القواعد 

رف علیها في الوسط التجاري یعبر من قبیل المنافسة القانونیة او بحكم القواعد المتعا
.)٣٧(غیر المشروعة

وتشكل المنافسة غیر المشروعیة حمایة عامة لعمل البنك الى جانب الحمایة 
الخاصة التي یمكن ان تقررها النصوص التشریعیة في حال صدورها ولاشك ان 

داخل الوسط التجاري دعوى المنافسة غیر المشروعة مقررة لحمایة حقوق المتعاملین 
وهي تستلزم وجود عناصر اساسیة لتحقیقها وهذه العناصر هي ان یكون هناك 
منافسة وان یكون فعل المنافسة غیر مشروع والمقصود بالمنافسة والتي تمثل العنصر 
الاول ممارسة المنافس اعمالا تجاریة او مهنیة من طبیعة واحدة مع المتضرر من 

تماثل الو التطابق التام بینهما اما العنصر الاخر فهو ان یكون المنافسة ولایستلزم ال
فعل المنافسة غیر مشروع أي لایتفق مع قواعد النزاهة والشرف والامانة المرعیة في 
الوسط في الوسط التجاري او ممنوعة اصلا بنص قانوني او بند عقدي، ولعل من 

ك المعلومات هو قیام بنك اشكال المنافسة غیر المشروعة التي قد تواجه عمل بنو 
منافس بسحب المعلومات المتوافرة في البنك الاخر وتوظیفها لمصلحته او قیام 
شخص معین باستنزاف معلومات البنك وعرضها على موقعه الالكتروني كمزود 
للمعلومات او قیامه بجذب عملاء البنك الاخر او اغراء موظفیه لترك عملهم 

ه الدعوى هي اقرب لدعوى المسؤولیة التقصیریة التي والالتحاق بالبنك الاخر وهذ
.تستلزم لقیامها وجود خطأ وضرر وعلاقة سببیة بینهما

وتجد هذه الدعوى اساسها في قواعد المسؤولیة التقصیریة والتي تقضي بان كل خطأ 
، )٣٨(یسبب ضررا للغیر یلزم من ارتكبه بالتعویض متى ماتوافرت شروط الدعوى

.١٩٧١لسنة ) ١٤٩(من قانون التجارة الملغى رقم ) ٩٨(انظر في ذلك المادة )٣٦(
عدنان ولي العزاوي، القانون التجاري والشركات. باسم محمد صالح؛ د. د: انظرفي ذلك)٣٧(

.١٦٩، ص١٩٨٩التجاریة، الموصل، 



فسة غیر المشروطة لایشترط لاقامتها وجود ضرر محقق بل یكفي ولكن دعوى المنا
ان یكون احتمالیا اذ یمكن للبنك اقامة الدعوى على بنك اخر یحاول سحب عملائه 
لاحتمال عزوف العملاء عن ارتیاد البنك وهذا یمثل ضررا احتمالیا لا محققا من 

لمنافسة غیر وجهة نظر الباحث كما وقد لایتوافر قصد الاضرار من دعوى ا
المشروعة فیكون المنافس قد ارتكب خطأ بحسن نیة منه لكنه منحرف في سلوكه 
عن السلوك المألوف للرجل العادي في الوسط التجاري فتحقق بذلك ضرر لحق 
بالبنك من جراء عمله، ولابد من الاشارة هنا انه متى ما فقدت الافعال الصادرة من 

یر المشروعة سوف لن یتمكن المتضرر من الغیر احد عناصر دعوى المنافسة غ
اقامتها على هذا الاساس كأن یكون الغیر شخصا عادیا ولیس منافسا ولایمارس 

.نشاطا مشابها او مماثلا كقیام شخص بنسخ المعلومات وبیعها للغیر
تطویع المسؤولیة عن المنافسة الطفیلیة لحمایة بنوك : المطلب الثاني

:المعلومات
ان نظریة المنافسة الطفیلیة قد استحدثت من قبل القضاء الفرنسي لتمكین صاحب 
الفكرة المتمیزة التي یستولي علیها الغیر للانتفاع من قیمتها الاقتصادیة مستغلا عدم 
حمایتها بواسطة حق المؤلف لعدم استیفائها لشروط الحمایة اللازمة لكونها غیر 

هود التي بذلها والاموال التي انفقها للضیاع مبتكرة مما یعرض صاحب الحق والج
لعدم شمولها بالحمایة فجاءت فكرة النشاطات الطفیلیة لتستوعب حمایة الحقوق ذات 
القیم الاقتصادیة ومنها المعلومات بحیث یكون عمل البنك مشمولا بالحمایة على 

سة غیر اساس الخطأ المرتكب من قبل الغیر اذ لابد من توسیع نطاق دعوى المناف
المشروعة وعدم حصرها بنطاق اتلاضرار بالتاجر عندما یقوم منافسه باعمال 
لاجتذاب عملائه بحیث تسحب الحمایة الى الجهود التي بذلها البنك في تجمیع 
وترتیب وتبویب المعلومات واعداد البرامج اللازمة سواء وجدت المنافسة ام لم توجد 

ام لا حیث تتحقق المسؤولیة من خلال وسواء اكان الهدف منها تحقیق الربح 
الاستعمال غیر المشروع باعتبار هذا العمل عمل طفیلي یشكل عنصر الخطأ لاثارة 
المسؤولیة ولایستلزم نیة الاضرار او وجود رابطة عقدیة كأن یقود احد الاشخاص 

، الحكم الصادر في ٧٤٣انظر في ذلك مجموعة احكام النقض، السنة الرابعة، ص )٣٨(
١٤/٦/١٩٥٦.



، )٣٩(بنسخ البرنامج الذي یستخدمه بنك المعلومات ویسلمه الى بنك معلومات منافس
ذا ماقام شخص ما بنسخ المعلومات التي یسحبها من البنك وبیعها للغیر فهذا فا

الفعل لایعدوا ان یكون مثیرا لدعوى المسؤولیة العقدیة اذا كان مرتبطا بعقد مع البنك 
او مثیرا للمسؤولیة التقصیریة اذا كان قد حصل على المعلومات بصورة غیر 

ها شخص متطفل الاستفادة من جهد مشروعة على شكل منافسة طفیلیة یحاول فی
الغیر لتحقیق كسب غیر مشروع بل یمكن ان تقام علیه الدعوى على اساس الكسب 
دون سبب، ولاشك بأن دعوى المسؤولیة البتقصیریة توفر اطارا عاما وضروریا 
للحمایة متى ما افتقدت النصوص الخاصة التي تحكم الاعمال غیر المشروعة التي 

البنك لقیام شخص بالولوج الى على عمل البنك لقیام شخص قد تقع على عمل 
او قیامه ) القرصنة(بالولوج الى موقع البنك وسحب المعلومات خلسة من خلال 

بارسال فایروسات مدمرة لانظمة البنك او ضارة بعمله الامر الذي یثیر المسؤولیة 
ولیة المدنیة في المادة التقصیریة له والتي یمكن فیها الركون ال القواعد العامة للمسؤ 

من القانون المدني الى جانب احتمال تحقق المسؤولیة الجنائیة في حالة ) ٢٠٤(
سرقة المعلومات او الاحتیال للحصول علیها وهو امر یتوقف على توافر نصوص 

.للتجریم قابلة لتغطیة هذه الافعال الجرمیة المستحدثة
السریة لحمایة بنوك توظیف الالتزام القانوني ب: المبحث الثاني

:المعلومات
اذ یمكن الاستفادة من الالتزام القانوني بالسریة لحمایة بنك المعلومات عن طریق 
اثارة مسؤولیة موظفیه السابقین عن اخلالهم بالالتزام بالسریة وهذال ما سنبینه في 
المطلب الاول بینما نتناول في المطلب الثاني حمایة بنك المعلومات في مرحلة 

.المفاوضات العقدیة
:حمایة بنك المعلومات من اعمال موظفیھ السابقین: المطلب الاول

اذ یمكن القول بقیام المسؤولیة التقصیریة للعاملین في بنك المعلومات اذا ما اخلوا 
باحد الالتزامات القانونیة المهمة وهو الالتزام بسریة المعلومات التي حصلوا علیها او 

اء فترة العمل فاذا ما انتهى عقد العمل وانقضت الرابطة التعاقدیة اطلعوا علیها اثن

احمد محمود سعد، نحو ارساء نظام قانوني لعقد المشورة المعلوماتیة، دار : انظر في ذلك)٣٩(
.ومابعدھا٤٤٨، ص ١٩٩٥، ١النھضة العربیة، القاھرة، ط



بین البنك وموظفیه فلا یجوز للموظف او العامل في البنك افشاء هذه الاسرار او 
المعلومات التي حصل علیها وقت عمله في البنك ولایستطیع ان یحتج بانتفاء 

لقانونیة قائمة لاتسوغ له القیام المسؤولیة العقدیة لانقضاء العقد بل تبقى مسؤولیته ا
بافشاء اسرار او معلومات عمله السابقة الى شركة او بنك جدید الامر الذي یجعله 

.)٤٠(تحت طائلة المساءلة القانونیة
:بنك المعلومات في مرحلة المفاوضات العقدیة: المطلب الثاني

ریة عند حدود موظفي من الناحیة المدنیة بل والجنائیة ایضا لاتقف المسؤولیة التقصی
بنوك المعلومات بل تمتد الى العملاء الذین یدخلون في مفاوضات عقدیة مع البنك 
للحصول على معلومات معینة الامر الذي یثیر مسؤولیتهم التقصیریة عن افشاءهم 
للمعلومات التي یحصلون علیها خلال فترة المفاوضات العقدیة اذ على من یتلقى 

فاوضات المحافظة على سریة المعلومات التي تكون غیر قابلة معلومات بمناسبة الم
والتي من شأن الاعلان عنها او افشائها بغیر )٤١(للنشر او للاعلان عنها بطبیعتها

احداث ضرر مادي او ادبي واساس هذا الالتزام ) بنك المعلومات(موافقة صاحبها 
محافظة على سریة هو القانون والواقع ان القواعد العامة لاتلزم الشخص بال

المعلومات الا اذا وجد نص في القانون او شرط في العقد یلزمه بذلك بناء على رغبة 
صاحبها ومن وجهة نظر بنوك المعلومات عندما تدخل في مفاوضات مع شخص 
لكسبه كعمیل للبنك علیها ان تلزمه بتوقیع وثیقة للالتزام بالسریة كي تتلافى الاثار 

تي قد تلحق بالبنك اذا مافشلت المفاوضات ولم یبرم العقد لكي السلبیة والاضرار ال
تمنع التفاوض مستقبلا من افشاء هذه المعلومات ولكي تفوت علیه فرصة الاستفادة 
منها والكسب على حساب البنك ولاشك ان هذا الافشاء یمثل في رأینا خطأ تقصیریا 

العادي عند التعامل مع الغیر لان العقد لم یبرم بعد ویمثل انحرافا في مسلك الرجل 
لان الرجل العادي لایفشي الاسرار التي اطلع علیها بمناسبة المفاوضات اذا كانت 

یمثل اخلالا بمبدأ حسن النیة واخلالا ) الافشاء(تلحق ضررا بالغیر كما انه أي 
.بالثقة التي یجب ان تسود في اطار التعامل التجاري

.١٩٨٧لسنة ) ٧١(من قانون العمل العراقي رقم ) ٣٥(المادة : انظر في ذلك)٤٠(
محمد ابراھیم دسوقي، الاجراءات الاداریة للمفاوضات العقدیة، جدة، . د: انظر في ذلك)٤١(

٩٨ـ ص ١٩٩٥



لقانونیة لحق المؤلف لحمایة بنوك تطویع الحمایة ا: المبحث الثالث
:المعلومات

التساؤل هل بالامكان حمایة عمل البنك ونشاطاته بالاستناد الى الحمایة قد یطرح
المقررة لحق المؤلف أي هل یمكن عد البنك مؤلفا لمصنف تقني جدیر بالحمایة وهل 
یمكن اسباغ هذه الحمایة على مایقوم به بنك المعلومات من جهود من اجل جمع 

.وتوثیق وتبویب المعلومات ام لا
نافلة القول ان نذكر النه یشترط لحمایة حقوق المؤلف المالیة بان في الواقع من 

یكون المصنف متمیزا بالطابع الابتكاري وغیر مستثنى من الحمایة بنص تشریعي لذا 
فان شروط تمتع المصنف بالحمایة تتمثل بوجود مصف مبتكر اصیل الى جانب 

ها والمتمثلة بالایداع أي اتباع الاجراءات الشكلیة لحمایة المصنف الواجي القیام ب
ایداع نسخة من المصنف لدى الجهة المختصة وهذه الشروط بصیغتها التقلیدیة قد 
تعطي وللوهلة الاولى انطباعا بعدم امكانیة حمایو بنك المعلومات بفكرة حق المؤلف 
لكن سنرى انه من الممكن الاستفادة منها لاعمال الحمایة من خلال بیان المقصود 

وكیف یمكن ادخال آلیة عمل البنك ضمن هذا المفهوم كي یكون جدیرا بالمصنف 
بالحمایة ومدى استجابة نتاجات البنك لشروط الحمایة المدنیة التي سنبینها في 
المطلب الاول وسنخصص المطلب الثاني لبیان الحمایة الجنائیة لحق البنك باعتباره 

.مؤلفا
الحمایة المدنیة لحق المؤلف مدى امكانیة الاستفادة من : المطلب الاول

:لحمایة بنوك المعلومات
الحمایة القانونیة من وجود مصنف مبتكر كما ذكرنا الامر الذي یستلزم لابد لتوافر

بیان المقصود به والمقصود بالمصنف كل نتاج فكري او ذهني ایا كان مظهر 
طریقة التعبیر ایا كانت . )٤٢(التعبیر عن افكار المؤلف ولاتنصب على الفكرة ذاتها

عنه في شكل كتابة او رسم او تصویر او خطوط او الوان او حفر او نحت او 
.)٤٣(عمارة او شفاهاً على شكل محاضرات

، ٢نواف كنعان، حق المؤلف في الاتفاقیات الدولیة، مجلة عالم الكتب، مج: انظر في ذلك)٤٢(
.١٧٤، ص ١٩٨٢الرابع، العدد

لسنة ) ٣(من قانون حمایة حق المؤلف العراقي رقم ) ١(، الفقرة )١(المادة : ینظر في ذلك)٤٣(
١٩٧١.



وقد یكون هذا المصنف فردیا او مصنفا مشتركا اذا تعاون على اخراجه واشترك في 
و ، او قد یكون جماعیا عندما یشترك شخصین ا)٤٤(ابتكاره اكثر من شخص واحد

اكثر بوضع المصنف بتوجیه واشراف من شخص طبیعي او معنوي بحیث یوضع 
المصنف لحسابه ویقوم بنشره على نفقته وباسمه وان یكون من المتعذر فصل 

، كالمعجم، ودائرة المعارف، )٤٥(نصیب كل المشتركین في العمل وتمییزه على حدة
ه ان یكون للمؤلف دور والموسوعات، اما بالنسبة للابتكارات في المصنف فیقصد ب

یبرز شخصیته سواء من حیث تنظیمه وترتیبه ام من حیث الاسلوب في عرض 
.)٤٦(الافكار

اذ یكفي ان یضفي المؤلف على الفكرة طابعا جدیدا یمیزها عما كانت علیه من قبل 
سواء اكان هذا التمییز یتعلق بجوهر الفكرة او بطریقة العرض او التعبیر او بمجرد 

.)٤٧(او التبویب او الا سلوبالترتیب 
لو تأملنا في بنك المعلومات وكیفیة انشاءه وآلیة عمله لوجدنا انه یستجیب لشروط 

، الذي یعده بنك )٤٨(الحمایة القانونیة لحق المؤلف، فلو اخذنا مثلا الكشاف
المعلومات لیستعین به عملائه یمكن اعتباره مصنفا جماعیا حیث یتولى عملیة 

شخاص تحت اشراف ورقابة شخص واحد طبیعیا كان ام معنویا الذي الاعداد عدة ا
یقوم بدوره بنشره تحت ادارته وباسم البنك وتتمیز هذه المصنفات الجماعیة باندماج 

اما . اسهامات المشتركین فیه بحیث لایمكن معه تمییز عمل كل منهم عن الاخر
عمل البنك من خلال تجمیع بالنسبة لشرط الابتكار فیمكن القول ان الجهد متوفر في 

ماورد من معلومات وتنسیقه وترتیبه واخراجه وهي عملیة تتضافر فیها جهود المورد 
والمبرمج والمعد والمسوق لذا فمن وجهة نظر الباحث لا مناص من اعتبار الكشاف 
مصنفا جماعیا جدیر بالحمایة فمتى ما حاول شخص وقد یكون العمیل هنا استغلال 

.٤٨٧، ص ١٩٧٤حسین كیرة، المدخل لدراسة القانون، القاھرة، )٤٤(
.٢٧، ص ١٩٨٦عبد الرشید مأمون، ابحاث في حق المؤلف، القاھرة، : انظر في ذلك)٤٥(
.٥٤١، ص ١٩٧٨، ١توفیق حسن فرج، النظریة العامة للالتزام، ج: انظر في ذلك)٤٦(
.٤٩٣، ص١٩٦٧سلیمان مرقص، المدخل للعلوم القانونیة، القاھرة، . د)٤٧(
الكشاف وسیلة لاعطاء المعلومات عن الكتب بواسطة بیانات ببلوجرافیة والكلمات التي )٤٨(

محمد حسام محمود لطفي، : لوجرافي؛ انظر في ذلكتوضح محتوى كل مرجع ورد عنھ بیان بب
. ٥٢، ص ١٩٩٩بنوك المعلومات وحقوق المؤلف، القاھرة، 



لمنفعته الخاصة دون موافقة البنك وجنى من ذلك ارباحا ) المصنف(هذا الكشاف 
مادیة فعند ذاك من حق المصرف الاستناد الى اتمتلاكه حق المؤلف على هذا 

.الكشاف والدفع بوجه المعندي استنادا الى هذا الحق
وجدیر بالاشارة هنا انه یمكن القول بقیام المسؤولیة العقدیة للعمیل الى جانب حمایة 
حق البنك بواسطة حق المؤلف ونبین بان خطأ العمیل یفترض هنا بمجرد وقوع 
الاعتداء على الحقوق المقررة للبنك بوصفه مؤلفا للكشاف لاخلال المتعاقد معه 

بالتزامه التعاقدي فحق العمیل هنا هو حق استعمال وارد على البرنامج ) العمیل(
في استغلاله له لتحقیق منافع مادیة الذي یمثل الكشاف لایتعدى الى اعطاءه الحق 

من جراء هذا الاستعمال ولایعطیه الحق كذلك بالتصرف به او الترخیص للغیر 
باستعماله بدون موافقة بنك المعلومات الامر الذي یعطي للبنك الحق بالمطالبة عن 
التعویض عن الاضرار التي لحقته من جراء هذا الاستخدام غیر المشروع الذي یقرره 

قاضي اخذا بنظر الاعتبار الكسب الذي فات البنك والذي كان من الممكن ان ال
یحصل علیه لولا هذا العمل غیر المشروع الذي وقع على حقه الى جانب الخسارة 
المتحققة كي لایثري الغیر على حساب البنك دون سبب الى جانب اعطاءه الحق في 

.قد معهفسخ العقد متى ماكان المعتدي هو اتلعمیل المتعا
مدى امكانیة الاستفادة من الحمایة الجنائیة لحق المؤلف : المطلب الثاني

:لحمایة بنك المعلومات
ان الحمایة القانونیة الممنوحة للمصنف تتمثل في ابتكاریته، فمتى ماقام البنك باعداد 
برامج مبتكرة فانها تكون محلا للحمایة القانونیة بغض النظر عن اهمیتها او اللغة 
المدونة بها وسواء كان الهدف منه تشغیل الحاسب الآلي او برامج تطبیقیة تهدف 

.)٤٩(لبیة رغبة العمیلمهام محددة او كانت لتالى 
بنك المعلومات واعتباره مؤلفا لمصنف معین بقیام موظفیه بجهود ولاشك ان صیرورة

معینة لاعداد برنامج مبتكر تحت اشراف شخص طبیعي او معنوي یجعل البنك 
مستظل بظلال الحمایة القانونیة التي یقررها القانون لحق المؤلف في مواجهة أي 

یر لاسیما الحمایة الجنائیة التي تحمي حقوق البنك على هذا اعتداء قد یقع من الغ
غازي العودات، الحمایة القانونیة لبرمجیات الحاسوب في التشریع الاردني، : انظر في ذلك)٤٩(

.٧٨، ص ٢٠٠٠رسالة ماجستیر، جامعة الحكمة، بیروت، 



البرنامج المبتكر باعتباره مصنفا من التقلید او حتى بیع البرنامج المقلد او تداوله، 
فالتقلید یتحقق بالاتیان بعمل یمس حقوق البنك على البرنامج بحیث یعتبر مرتكبا 

البرنامج او تنقیحه او ادخال لجریمة التقلید كل من اعتدى على حقه في تعدیل 
مایراه مناسبا من الاضافات والحذف كأن یقوم المعتدي بتحویر الغرض الاصلي من 
استخدام البرنامج بهدف استغلاله لنشاط اخر دون اذن البنك ما لم تكن التغییرات 
التي قام بها هذا الغیر المعتدي من قبیل التحویرات الطفیفة اللازمة للاستعمال 

ي والمألوف للبرنامج كتصحیح الاخطاء الواردة فیه او تطویره او تطویره لیكون العاد
اكثر مواكبة للتطورات العلمیة كما یحرم الاعتداء عند قیام الغیر بنسخ البرنامج دون 

او نسخ عدد اكثر من العدد المتفق علیه في العقد سواء كان ) المؤلف(رضى البنك 
كاملا كان ام جزئیا بل حتى بالتشویه وسواء كان النسخ حرفیا ام بطریق الاقتباس

كما نص المشرع العراقي على  افعال اخرى شأنها . )٥٠(البرنامج كبیر القیمة ام لا
:شأن جریمة التقلید من حیث الوصف والعقوبة وتتمثل بنوعین

التعامل مع المصنفات المقلدة ومنها البرامج المقلدة سةاء بالبیع او العرض .١
.الایجار او التداولللبیع او 

.)٥١(ادخال مصنفات مقلدة ومنها البرامج المقلدة الى البلد او اخراجها منها.٢
ومن هنا یتبین لنا حجم الحمایة الواسعة التي یسبغها المشرع على البرنامج متى ما 
عد مصنفا مبتكرا جدیرا بالحمایة الامر الذي یمكن بنك المعلومات من الاستفادة من 

الفعالة بوجه من یعتدي على نشاط البنك او یهدد تداول المعلومات وفق هذه الحمایة
.القنوات القانونیة

ولایفوتنا ان نذكر ان البرامج التي یعدها البنك لانجاز اعمال متى مالم ترتقِ الى 
مرتبة المصنف فانها لن تكون جدیرة بالحمایة الجنائیة بواسطة الحمایة المقررة لحق 

كن تجریم الاعتداء على المعلومات الا بنص اذ لایمكن الركون الى المؤلف كما لایم
نصوص قانون العقوبات لتجریم الاعتداء على المعلومات والبرامج لانه لایمكن 

علي عبد القادر القھوجي، الحمایة القانونیة لبرامج الحاسب الآلي، . د: انظر في ذلك)٥٠(
.٣٠، ص ١٩٩٩بیروت، 

الفقرتین الثانیة والثالثة من قانون حمایة حق المؤلف العراقي ) ٤٥(المادة : انظر في ذلك)٥١(
.١٩٧١لسنة ) ٣(رقم 



استخدام القیاس في اطار الاجتهاد للتجریم لذا تبقى الحمایة الجنائیة في حدود قانون 
المعلومات اشیاء قابلة للسرقة حق المؤلف وندعوا المشرع الى النص على اعتبار 

.كي تشمل بالحمایة الجنائیة التي یقررها قانون العقوبات بالنسبة لجریمة السرقة
:حمایة بنوك المعلومات في اطارھا العقدي: المبحث الرابع

من المؤكد ان المسؤولیة العقدیة التي تتحقق نتیجة الاخلال باحد الالتزامات العقدیة 
من وسائل الحمایة القانونیة لعمل بنوك المعلومات والتي تضفي تمثل وسیلة فاعلة 

شیئا من الامان والطمأنینة لمالكي البنوك او مؤسسیها ان تلزم المخل بالتزامه 
التعاقدي بالتعویض عن اخلاله بالعقد الا ان الحمایة التي یوفرها العقد او توفرها 

:المسؤولیة العقدیة تتصف بصفات معینة اهمها
هذه الحمایة محدودة الاثر في نطاقها اذ اتنها تسري في مواجهة اطراف ان .١

.العقد ولایكون من المیسر التمسك بها في مواجهة الغیر
ان الحمایة التي توفرها المسؤولیة العقدیة حمایة علاجیة ولیست وقائیة أي .٢

ان هدفها الاساس جبر الضرر ان وقع لاتوقیة، فلا توفر حمایة استباقیة 
.ك المعلومات تجعله ینأى عن الخطر من الاعتداءلبن

ان هذه الحمایة لاحقة ولیست سابقة أي انها تعقب حدوث الاخلال بالواجبات 
التعاقدیة ولاتسبقها ولاشك ان تنفیذ العقد یجب ان یكون طبق ما اشتمل علیه 

المدني من القانون ) ١٥٠(وبطریقة تتفق مع مایوجبه حین النیة كما تؤكد ذلك المادة 
العراقي لذا كان لزاما على اطراف العقد ان یوفوا بالتزاماتهم التعاقدیة على اكمل وجه 
ولسنا هنا في معرض الحدیث عن اركان المسؤولیة العقدیة الواجب توفرها لقیام 
المسؤولیة العقدیة والمتمثلة بالخطأ والضرر والعلاقة السببیة بل سنقتصر في هذا 

اشكال الاخلال بالالتزامات التعاقدیة الامر الذي یثیر الجانب على بیان اهم
:المسؤولیة العقدیة واهم هذه الاشكال التي تثار فیها مسؤولیة البنك

.المسؤولیة عن التأخیر في تزوید المعلومة من قبل البنك.١
.المسؤولیة عن الاخلال بواجب الاعلام والتأهیل الفني.٢
وعة كأن تكون معلومات مخالفة المسؤولیة عن تقدیم معلومات غیر مشر .٣

.للنظام العام والآداب العامة او تمثل انتهاكا للحیاة الخاصة للافراد



.المسؤولیة عن تقدیم معلومات خطرة او خاطئة او معیبة او ناقصة.٤
.المسؤولیة عن الاخلال بالسریة بالتعامل مع العملاء.٥

التعاقدیة كذلك تثار مسؤولیة وكما تثار مسؤولیة البنك اذا ما اخل باحد الالتزامات 
العمیل تجاه البنك اذا ما اخل باحد التزاماته التعاقدیة وهذا هو الذي یهمنا في بحثنا 
ولعل هذا اهم صور او اشكال هذه المسؤولیة هي مسؤولیة العمیل عن الاخلال 
بتعلیمات البنك وتوجیهاته وكذلك مسؤولیته عن الاخلال بالاستخدام المحدد لمعلومة 

:ومسؤولیته عن اخلاله بالسریة، والذي سنعالجه في المطالب الاتیة
مسؤولیة العمیل عن الاخلال بتعلیمات البنك فیما یتعلق : المطلب الاول

:بآلیة الحصول على المعلومة وتسلمھا
اذ ان على العمیل ان یلتزم بالتعلیمات والتوجیهات التي یبینها البنك فیما یتعلق 

ى المعلومة، فاذا ما اخل العمیل بالتزامه هذا كان للبنك ان یدفع بكیفیة الحصول عل
عنه المسؤولیة عما قد یصیب العمیل من اضرار نتیجة لتنفیذه غیر الصحیح 
لالتزامه اذ سیتحمل العمیل النتیجة المترتبة على التنفیذ المعیب بل یمكن لبنك 

نفیذه لالتزامه بشكل المعلومات ان یطلب فسخ العقد بسبب عدم تعاون العمیل وت
صحیح الامر الذي قد یصیب البنك بالاضرار كما لو طلب البنك من العمیل تقدیم 
معلومات وافیة وكافیة عن المكان او الموقع الذي تنقل له المعلومات فیقوم العمیل 
بتزوید البنك بموقع خاطيء او عدة مواقع الامر الذي یؤدي الى تسریب المعلومات 

ست طرفا في العقد الامر الذي یلحق ضررا مؤكدا في عمل البنك لجهات اخرى لی
.ونشاطاته

كما تثار مسؤولیة العمیل اذا مارفض استلام المعلومات المهیأة من قبل المصرف 
متى ما كانت مطابقة للمواصفات الامر الذي یجعل امتناعه هذا غیر مشروع الامر 

بنك المعلومات من ان یطلب التنفیذ الذي یثیر مسؤولیته العقدیة الامر الذي یمكن 
العیني باجبار العمیل على التسلم وذلك بانذاره بوجوب الاستلام في مدة مناسبة 
یحددها البنك في ورقة الانذار فاذا مارفض العمیل ذلك فیمكن ان یسعفنا في ذلك 

من القانون المدني في فقرتها الثانیة التي تمكن البنك من ) ٣٨٧(نص المادة 



عها على نفقة العمیل ویتخلص البنك عند ذاك من نفقات الایداع وتقع تبعة ایدا
.الهلاك على العمیل الذي یمثل فقدان المعلومة لقیمتها وفوات الفائدة المرجوة منها

ولاشك ان عملیة الایداع هذه امر قد یتناسب مع طبیعة المعلومات واهمیتها اذ ان 
وافرها في الوقت الزمني المحدد الامر الذي قد اهمیة المعلومات وقیمتها یرجع الى ت

یضیع ویفقد هذه المعلومات قیمتها بالایداع لذا یفضل ان یلجأ البنك الى طلب 
.)٥٢(الفسخ والتعویض عن الاضرار التي لحقته من جراء ذلك

المسؤولیة عن الاخلال بالاستخدام المحدد او الحصري : المطلب الثاني
:للمعلومة

ابقا یلتزم العمیل بالاستخدام المحدد والمتفق علیه في العقد فاذا ما اخل اذ كما بینا س
بهذا الالتزام كأن یكون قد استخدم المعلومات لاغراض تجاریة او شخصیة تخالف 
بنود العقد ونصوصه عند ذلك تثار مسؤولیته العقدیة عن الاضرار التي تلحق البنك 

ومة ولبنك المعلومات ان یطالب من هذا الاستعمال غیر المشروع لتلك المعل
بالتعویض عن الاضرار التي لحقته وان یطلب فسخ العقد الى جانب التعویض الذي 
یراعى فیه ما لحق البنك من خسارة وما فاته من كسبه من جراء هذا الاستعمال غیر 

، ویتحقق ذلك كأن یقوم العمیل بتسریب المعلومات )٥٣(المشروع وفقا لما یبینه القانون
لى اشخاص اخرین او ان یقوم هو بانشاء بنك معلومات خاص به مستنزفا بذلك ا

.معلومات البنك الاصلي كما بینا سابقا
:المسؤولیة عن الاخلال بسریة المعلومات: المطلب الثالث

لقد سبق القول بان یلتزم العمیل وتابعوه باتخاذ كافة مایلزم من احتیاطات تستوجبها 
یة المعلومات محل التعاقد ولاشك ان هذا الالتزام الى جانب عملیة الحفاظ على سر 

.)٥٤(كونه التزام تعاقدي فهو ایضا التزام یستلزمه توافر حسن الني في تنفیذ العقود
فاذا ماخل المتعاقد بهذا الالتزام كأن یكون قد افشي طریقة الدخول الى الدخول الى 
البنك او آلیة الحصول على المعلومة او لم یتخذ الاجراءات اللازمة لمنع حصول 
الغیر على هذه المعلومة فهنا تثار مسؤولیته العقدیة وتخفف عنه المسؤولیة متى 

.ن المدني العراقيمن القانو) ١٧٧(من المادة ) ١(الفقرة : انظرفي ذلك (52)

.، من القانون المدني العراقي)١٦٩(المادة : انظر في ذلك (53)

.١٩٥١لسنة ) ٤٠(من القانون المدني العراقي رقم ) ١٥٠(انظر المادة )٥٤(



عن حصول هذا الخرق بصورة غیر عمدیة الامر مابادر الى القیام باعلام البنك 
الذي یؤشر حسن النیة في تصرفه لكن هذا لایعفیه من المسؤولیة المتحققة من 

.اهماله وعدم اخذه الاحتیاطات اللازمة لمنع تسربها
فقط ) العمیل(غیر ان هذا الالتزام من وجهة نظر الباحث لایقف عند حدود المتعاقد 

ن التابعین للبنك وموظفیه اذ ان البنك یحتوي على الكثیر من بل یمتد لیشمل العاملی
المعلومات والاسرار المهنیة والشخصیة وینطوي على كم كبیر من المعلومات 
والبرامج التي انفق بنك المعلومات اموالا طائلة في سبیل اعدادها وصیرورتها 

البنك الالتزام بالشكل الذي اصبحت علیه الامر الذي یكون فیه لزاما على موظفي 
بسریة تلك المعلومات والبرامجیات وعدم افشاءها الى الغیر او المنافس والحفاظ على 
سریتها وتكون مسؤولیتهم عقدیة اساسها عقد العمل المبرم لاعقد التزوید بالمعلومات 

.)٥٥(الى جانب امكانیة تحقق المسؤولیة الجنائیة
حدود مدة عقد العمل المبرم بل یبقَ كما لایقف هذا الالتزام من وجهة نظرنا عند

موظفو البنك ملتزمین بالحفاظ على سریة المعلومات التي حصلوا علیها حتى لو 
.انتهى عقد العمل

:خاتمة
من كل ماتقدم تظهر لنا اهمیة بنوك المعلومات والدور الفاعل الذي یمكن ان تنهض 

من اهم قنوات نقل التكنلوجیا به في تعزیز عملیة التطور التكنلوجي باعتبارها واحدة 
على الرغم مما نعانیه من تأخر ان لم نقل تخلف في میدان المعلوماتیة الا ان ذلك 
لایجب ان یكون عائقاً امام استشراق المستقبل الذي یمكن ان یكون افضل من 
حاضرنا المؤلم اذ ان بلدنا یزخر بالطاقات المبدعة على الرغم من ظاهرة هجرة 

عراقیة بسبب الظروف التي یمر بها البلد الا ان ذلك ایضا یشكل حافزا الكفاءات ال
یدفعنا الى مزید من العطاء في كل جوانب الحیاة ولاشك ان الاخذ باسباب التقدم 
یحتاج الى خوض غمار المجالات العلمیة كافة وحتى الغامضة منها كي نلحق 

التطور والرفاهیة وهذا لن بركب العالم المتقدم في حیاة تتسارع فیها الخطى نحو 
یتحقق مالم نكن بمستوى المسؤولیة ولقد حاولنا من خلال هذا البحث عرض جانب 

.١٩٦٩لسنة ) ١١١(من قانون العقوبات رقم ) ٤٣٧(المادة : انظر في ذلك)٥٥(



مهم من جوانب الحیاة المتقدمة وهدفنا من ذلك هو وضع اطار عام ینظم عمل تلك 
المؤسسات المعرفیة العملاقة التي نأمل ان نشهد ظهور تجارب فعلیة لعملها في 

من خلال وضع نظام قانوني لعمل یتضمن مستلزماتها القانونیة المستقبل القریب 
والآلیة القانونیة لعملها ووسائل حمایتها ونرى في ذلك ضرورة الاسراع في تشریع 

.قانون ینظم عمل الجانب المعلوماتي المهم المتمثل ببنوك المعلومات
یب ذات وكما رأینا فان بنوك المعلومات تمثل مؤسسات معرفیة على شكل حواس

سعات تخزینیة عالیة یتم فیها معالجة المعلومات وتهیئتها كي تكون جاهزة للتعامل 
وتقدیمها للعملاء وتقدم هذه البنوك خدمات كبیرة لاسیما في الجانب القانوني كما 

.بینا
وتستلزم هذه البنوك مستلزمات فنیة الى جانب المستلزمات القانونیة المتمثلة بآلیة 

عمل البنوك مع العملاء وتحدد التزامات كل من البنك والعمیل الى قانونیة تنظم 
.جانب نظام حمایة فعال ومؤثر

والذي نعاني منه هو وجود فراغ تشریعي كبیر اذ لایوجد لدینا نصوص قانونیة یمكن 
الركون الیها لتنظیم هذا الجانب المهم لذا حاولنا بیان مدى امكانیة توظیف القواعد 

التقلیدیة لحمایة عمل بنوك المعلومات ونقترح في هذا المجال وضع تشریع القانونیة 
:قانوني متكامل یعنى بهذا النوع من المؤسسات المعرفیة المهمة على ان یتضمن

تعریف واضح ومحدد للمعلومة القابلة للتعامل فیها وبیان خصائصها والحدود .١
.القانونیة لها

لاسیما عقد تزوید المعلومات بین البنك وضع اطار قانوني لعقود المعلوماتیة.٢
.الى العمیل

وضع نظام قانوني لعمل بنوك المعلومات وفصل القواعد المنظمة لعمل .٣
.البنوك التابعة للدولة عن البنوك الخاصة

تحدید القواعد القانونیة التي تحكم تنازع القوانین حول المعلومات المتدفقة .٤
.النزاعات المستقبلیةعبر الحدود بشكل یقطع الطریق على 

الاخذ بالوسائل القانونیة المطروحة لحمایة عمل بنوك المعلومات عن طریق .٥
تطویع قواعد المنافسة المشروعة وغیر المشروعة والمنافسة الطفیلیة 



والاستفادة من الحمایة المقررة لحق المؤلف والالتزام القانوني بالسریة والحمایة 
.ك المعلوماتفي اطارها العقدي لحمایة بنو 
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علي عبد القادر قهوجي، الحمایة القانونیة لبرامج الحاسوب الآلي، . د. ١١
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فاروق الاباصیري، عقد الاشتراك في قواعد المعلومات الالكترونیة، . د. ١٢
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